أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
(من قوله: ومنها: الاستعمالات التابعة لظروف خاصة بين بعض المتخاطبين، التي يخرجون فيها عن قانون أهل الكلام لدواع تخصهم، وظروف تحيط بهم)صـ108

تقدم  الكلام حول تقسيم الاستعمال لدى اللغويين إلى قسمين: (1)- إستعمال حقيقي. 
 (2)- استعمال مجازي.

وفي المقام الأول لا بد من معرفة الأسس التي من خلالها يحكم بمجازية اللفظ. اشتهر لدى العلماء أن المجاز هو استعمال للفظ في غير ما وضع له، فإذا استعملت لفظة (البحر) في (العالم) فهذا الاستعمال يكون استعمالاً مجازياً.


وقد أفاد العلماء في ذلك كلاماً خلاصته: أن المجاز يبتني على علاقة بين المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ واستعمال اللفظ في المعنى الآخر، وهذه العلاقة إما أن تكون علاقة مشابهة، أو مبالغة أو علاقة الكل والجزء، أو علاقة الأول والتالي، وما إلى ذلك من العلاقات التي بها يكون اللفظ مجازاً في مورد استعماله.

وقيل إن المجاز يبتني على وضع اللفظ بالوضع النوعي، كما توضع صيغة اسم الفاعل بالوضع النوعي حيث أنها لا تستخدم لخصوص أسم الفاعل كضارب، بل يمكن استخدامها لضارب وشارب وآكل وقاتل وكل ما هو على وزن فاعل ، كذلك الحال في المجاز،حيث أن الألفاظ موضوعة بالوضع النوعي.
وقيل: إن استعمال اللفظ في غير ما وضع له يبتني على وجود إجازة من قبل الواضع، أي من يعرب بن قحطان، فإذا أجاز صح الاستعمال وإن لم يجزْ فاستعمال اللفظ في غير ما وضع له من دون إجازة من قبل الواضع يكون استعمالاً غير مسموح به،فيكون هناك ثلاث نظريات طرحت في المقام.

إلا إن الماتن (يحفظه الله) يرى أن المجاز لا يبتني على وجود علاقة تصحح استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ولا تكون موضوعة بالوضع النوعي، ولا يعتمد فيها على إجازة من قبل الواضع،وبذلك تكون تلك النظريات غير متجهة لتفسير أصل تسمية علاقة اللفظ في غير ما وضع له مجاز, بل العمدة في صحة تسمية استعمال اللفظ في غير ما وضع له مجازاً هو الاستحسان المعتمد على ذوق المستخدم، فإذا استحسن الإنسان وضعاً وتلائم مع طبعه وذوقه وسليقته،فإنه يستحسن استعمال هذا اللفظ في المعنى الكذائي من الواضح أن استعمال في المعنى الحادث أصبح مجازاً، دون أن يعتمد على علاقة ما كعلاقة المشابهة أو الكل والجزء، وأما إذا كان الذوق والطبع والاستحسان لا تساعد على استعمال اللفظ في هذا المعنى الثاني(أي الحادث) فلا يسوغ استعمال اللفظ في ذلك المعنى مجازاً، ويستدل الماتن على هذه النظرية بالبيان التالي:
أولاً: من الملاحظ أن هناك علاقة بين الإنسان المصاب بالرائحة الكريهة في فمه وبين الأسد، إلا أنه لا يصح إطلاق لفظة الأسد لإباء الذوق عن استعمالها فيه، أما لو كان شخصاً شجاعاً، فإن الذوق والطبع السليمين لا يأبيان إطلاق الأسد عليه،فيكون العمدة في عدم إباء الطبع والذوق هو استحسان استعمال اللفظ في المعنى الآخر، ولذلك يقول الماتن: من الممكن ملاحظة أمور هي:
أحدها: وجود العلاقة بين اللفظ والمعنى مع عدم صحة الاستعمال. 
الأمر الثاني: أنه لو كان الاستعمال المجازي يتوقف على وجود إجازة من قبل الواضع لنقلت هذه الإجازة على نحو من التفصيل، مع أنه لا وجود لمثل تلك الإجازة ، بل إن النقاش انجر حتى يطال الواضع للغة ، بحيث لا يعلم الواضع هل هو يعرب بن قحطان أو الله سبحانه وتعالى ثم ألهم عباده لوضعها للإستعمال كما في قوله تعالى: (خلق الإنسان علمه البيان)،إلا أن الماتن نظريته قائمة على الذوق والطبع والاستحسان.

قال الماتن في محكمة: 

أحدها: (تعذر حصر الموارد التي تصحح الاستعمالات المجازية فيها عادة، ليمكن الوضع لها تعييناً أو تعيناً) وهما قسمي الوضع, لا يمكن القول أن هذا المورد يصح الاستعمال المجازي فيه لوجود علاقة ما بين اللفظ والمعنى، كعلاقة المشابهة، وعلاقة الكل والجزء، وغيرها.
الأمر الثاني: لاحظنا كما في المثال: من الملاحظ أن بعض الموارد حتى مع وجود العلاقة المصححة بين اللفظ والمعنى، لا يسوغ استعمال اللفظ لوجود هذه العلقة بينهما.

والأمر الثالث: لو كانت العلقة وحدها هي المصححة لما الثناء والمدح بعض البلغاء الذين يوردون في خطبهم معاني مبتدعة وجديدة، حيث يقال: إن هذا الشاعر له من التشبيهات ما لم يرد في شعر غيره من فحول الشعراء الأوائل، إذ لو كان الاستعمال على نسق واحد لما ناله هذا المدح، فتوجه المدح نحوه كاشف على أن استخدام الشارع لألفاظ في غير ما وضعت له ابتداعاً واعتماداً على صحة الذوق والاستحسان هو الذي يدور مداره استعمال اللفظ في غير ما وضع له.

وأما قول البعض أن المجاز يعتمد على الأذن، بحيث يأذن الواضع فهذا لا أساس له أشبه، إذ لو كان هذا الأذن موجود لدوّن في المدونات ولتناولتها الأيدي جيلاً بعد جيل، بالإضافة إلى إنكار وجود واضع للغة.

ثم قيل إن هذه النظرية مبتنيه  على ما جاء في القول المتداول على ألسن البلاغيين في مؤلفاتهم أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أما بناءً على ما جاء في نظرية السكاكي الواردة في المطول لسعد بن سعيد التفتازاني المسماة بنظرية الإدعاء, وخلاصتها: إذا أطلق لفظ (الأسد) على الإنسان الشجاع، فيدعى أن هذا فرد من أفراد ماهية الأسد، وإذا أطلقت لفظة (النسر) على بعض أفراد البغاث وهو نوع من الطيور الجارحة، فيدعى أن هذا فرد من أفراد ماهية النسر، ، ولذا يقول الماتن: (نعم بناءً على ابتناء الاستعمالات المجازية على ادعاء دخول المستعمل فيه في المعنى الموضوع له  كما) هي نظرية (السكاكي بحيث تكون مبنية على الوضع للمعنى الحقيقي) فلا يكون هناك وجود للمجاز بل هناك حقيقة ادعائية، المدعاة من قبل السكاكي، فلا تصل النوبة إلى احتياج الذوق والطبع والاستحسان، بل كلما ادعي أن هذا اللفظ يطلق على كذا يكون حقيقة ادعائية فيه، أي لو شوهد: الرجل الآلي يقوم بحركات الإنسان وبأعمال الإنسان يمكن القول إنه إنسان، أي يدعى أن هذا فرد من تلك الماهية، والادعاء كما يقال سهل المؤونة.
قال الماتن: ومن هذا القبيل (الاستعمالات التابعة لظروف خاصة بين بعض المتخاطبين) أو بين الفئتين،بحيث لو أريد التحدث على نحو خاص فهذا يرجع إلى المتخاطبين, ولذلك يقول الماتن:(الاستعمالات التابعة لظروف خاصة بين بعض المتخاطبين، التي يخرجون فيها عن قانون أهل الكلام)وذلك لوجود ظروف خاصة (ظروف تحيط بهم، حيث لا يعاب ذلك منهم) بل كل منهم يفهم مراد الآخر (ويحصل به الغرض الأعم) مع أنه لا يجري على وفق نظام اللغة وموازينها. 

ومما يرجع إلى الذوق والطبع: (استعمال اللفظ وإرادة اللفظ)بحيث لا يراد من استعمال اللفظ إرادة المعنى بل إرادة نفس اللفظ، وكأنه يحكي اللفظة دون إرادة معنى هذه اللفظة، مثل لو قيل: (ضرب فعل ماضٍ، يضرب فعل مضارع، اضرب فعل أمر) نجد أن (ضرب) حينما يخبر عنه أنه فعل ماضي،بحيث نزل الفعل منزلة الاسم،إنما هي حكاية قصد منها بيان معنى (فعل) (ضرب) ولذلك قال الماتن: (لا يبتني على وضعها لذلك)أي لم توضع لفظة (فعل) إلا لهذه الهيئة الدالة على وجود الحدث في الزمن المنقضي، ولذلك يقول المصنف: (ولا على استعمالها فيه مجازاً)حيث أنها غير مبتنية على الاستعمال المجازي،وذلك لعدم وجود العلقة المصححة لهذا الاستعمال (بل على محض الجري على) الذوق والطبع السليمين الذين بهما يؤدي غرضه ويصل إلى مراده ويحقق مقاصده،حيث أن الإنسان يصل بهذا اللفظ إلى تأدية مقاصده وبيان مرامه وأنه لا يعتمد على العلاقات المصححة بقدر ما يعتمد على ذوقه وطبعه واستحسانه ولذلك قال صاحب المحكم: (وإن كان الوقت يضيق عن تحقيق حاله وتفصيله) بعد تمام الكلام حول المجاز وأنه حكاية للفظ دون المعنى.
ويمكن ضرب مثلاً لإستجلاء غموض المطلب: لو أن إنساناً دخل إلى مبنى، وقيل: رأيت بحراً، فالمراد من قوله ذلك أنه رأى عالماً ذو معارفه كثيرة، والدليل على هذا تحدثه عن العلم والعلماء، إلا أنه يقال:  لا ينبغي حمل كلامه على غير المعنى الدل عليه اللفظ، بل لا بد من حمل كلامه على البحر المعروف بكثرة ماءه ،وكذلك عدم حمل لفظة البحر على العالم، إلا مع وجود قرينة صارفة للفظ عن معناه والمعينة للمعنى الآخر المراد استعمالها فيه، ولذلك يقول الماتن: (لا ينبغي التأمل في أن الاستعمالات المذكورة على خلاف مقتضى الأصل المعول عليه عند العقلاء وأهل اللسان) عندما يقال (ماء) الدال على ذلك السائل المعروف والشائع استخدامه، فيقال: ما شاء الله ماؤك طيب، وأقصد بذلك أن حياتك طيبة،نجد أنه لا يحسن استخدامه كذلك عند أرباب الفن والصناعة إلا مع نصب قرينة على ذلك, ولهذا يقول الماتن: (فيحتاج إلى قرينة، وبدونها يحمل استعمال اللفظ على إرادة معناه الموضوع له، لأن ذلك هو مقتضى الطبع الأولي الذي يجري عليه أهل اللسان)أي أهل اللغة في إيصال مقاصدهم إلى الغير وفي فهم مقاصدهم من قبل الغير، نعم يمكن الخروج عن هذا الأصل اللغوي بالاعتماد على القرينة الصارفة.

بعد إجلاء الماتن غموض هذا المطلب أضاف قائلاً: من المتفق عليه عند الأصوليين أن الوضع ينقسم إلى تعييني وتعيّني، وأن الاستعمال عند الأصوليين والبلاغيين ينقسم إلى حقيقة ومجاز، إلا أنه كيف يمكن تشخيص أن استعمال اللفظ في هذا المعنى يكون استعمالاً حقيقياً واستعماله في مورد آخر يكون مجازا. 
يقول الماتن: لا تصح دعوى القائلين بأن اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي إلا بدليل معتبر كالإعتماد على بينة أو حجة معتبره في المقام وقد ذكر العلماء الأصوليون واللغويون علامات يعتمدونها عليها في تشخيص الاستعمالات الحقيقية و المجازية.

 ثم ذكر الماتن ثمرة  خلاصتها: حينما يقال إن الاستعمال الحقيقي لابد له من حجة يتضح من خلالها أن استعمال اللفظ في هذا المورد استعمالاً حقيقياً، بحيث لا يكون المراد بالحجة هنا هي الحجة الظنية، أي الاعتماد على الحجة الظنية ، بل المراد من  الحجة في المقام هي الحاصلة من العلم الوجداني، أي نحن بحاجة إلى بينة يمكن الإعتماد عليها لإحراز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي.

بحيث تكون هذه البينة يصح الإعتماد عليها في ترتيب الآثار على اللفظ، لأن اللفظ إذا كان مستعملاً في معناه الحقيقي لا بد من ترتيب الآثار عليه  ، أما إذا حصل الشك في استعمال اللفظ في معناه الحقيقي لا يكون صالحاً لترتب الآثار عليه. 
وقد ذكر العلماء علامات اعتمدوا عليها في تحديد وتشخيص الإستعمالات الحقيقية والمجازية ومنها: 

(1)- التبادر:ومعناه الإنسباق والمقصود به هنا هو انسباق المعنى من اللفظ عند سماعه إلى معناه،أي حين سماع اللفظ ينسبق معناه إلى الذهن، بحيث يصبح المعنى المنسبق إلى الذهن هو المعنى الحقيقي دون غيره، فحينما يقال رأيت بحراً، ينسبق إلى الذهن ذلك المسطح المائي الشاسع البحر ، أما المعاني الأخر فتبقى منوطة بالقرائن الملازمة لها والمكتنف بها الكلام بحيث تكون مناطاً لإنصراف الذهن إلى تلك المعاني الأخرى، أما إذا لم تكن هناك قرينة سواء حالية أو مقالية ، فالمعنى المنسبق إليه الذهن حينئذٍ هو  المعنى الحقيقي.
ولذلك يقول الماتن: (انسباق المعنى إلى الذهن من اللفظ عند سماعه دون تلك المعاني الأخر التي يمكن للفظ أن يدلل عليها بواسطة القرائن الحالية أو المقالية).

إلا أن الملاحظ أن علامية التبادر ليست مطلقة بل مشروطة بان يكون منشأ هذا التبادر هو حاق اللفظ  أما إذا كان التبادر مستنداً إلى قرينة أو إلى أي شيء أخر فلا يكون دالاً على أن اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي. 

إلا أن هذه العلامة المعتبره عند العلماء في تشخيص حال اللفظ في مورد الإستعمال بين الحقيقة والمجاز تعتريها بعض الإشكالات الموجهة إليها من قبل بعض الأعلام نأتي على ذكر أهمها وهو كالتالي: 

الإشكال الأول:

إذا أمعن النظر في حقيقة وماهية التبادر سنجد أنه لا يتأتى إلا من خلال العلم بالوضع، فحينما يستعمل لفظ للدلالة على معنى معين ويحصل ذلك الإنسباق إلى الذهن إنما يكون ذلك نتيجة للعلم بالوضع لذلك المعنى المراد أو المنسبق, فلو كان التبادر  الحاصل من العلم بالوضع سيكون التبادر بذلك دليلاً على العلم بالوضع وهذا يلزم الدور الصريح غير المضمر،لأن التبادر  إنما حصل من العلم بالوضع. 

وقد أجاب بعض العلماء على ما ورد من الإشكال، نذكر منها ما ذكر الأخوند الخرساني صاحب الكفاية على لسان الشيخ محمد رضا المظفر في أصوله خلاصته: هناك تكتل من البشر يكونون ما يسمى بالمجتمع البشري ولديهم لغة يتخاطبون بها وهذه اللغة متكونه من ألفاظ قد تسالموا على معانيها بحيث أصبح كل لفظ يدل على معنى محدد يدل عليه كالماء ودلالته على ذلك المائع (والسارق) ودلالته على من أخذ مال غيره من دون علمه ورضاه (والدابة) الدالة على ما كل ما يدب على الأرض وهكذا، إذ مع دوران وكثرة وتكرر هذه الاستعمالات للألفاظ على معانيها سوف يتشكل لديهم علم ارتكازي بدلالة هذه الألفاظ على معانيها التي تراد من قبل المستعملين لها فيها.
الدليل على أن لفظة الأسد دالة على هذا الحيوان المفترس، ولفظة الإنسان دالة على هذا الحيوان المفكر هو إنسباق هذه المعاني عندما إطلاقها إلى الذهن،ومن الملاحظ  إن العلم بالوضع يتوقف على الاستعمال، لكن هذا الاستعمال يحقق لدي العلم الارتكازي، إذ يحصل العلم بهذا التبادر بالعلم الإرتكازي، والتبادر يحقق العلم التفصيلي بأن اللفظ موضوع لذلك المعنى ، من المعلوم إن التبادر يحصل من خلال الوضع ولكن أي علم ؟ هو العلم الإرتكازي، أما العلم التفصيلي الذي يأتي في مرحلة الأخرى، ثانياً، أن التحقق من أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أم لا؟ فهذا يكون متوقفاً على التبادر، إلا أن المراد من التبادر ما يحقق العلم التفصيلي غير العلم بالوضع الناشئ من العلم الإرتكازي الإجمالي ،إذ من الصواب القول أن التبادر يتوقف على العلم بالوضع والمراد بالعلم هو العلم التفصيلي ، والعلم بالوضع تفصيلاً يتوقف على التبادر، إلا أن أحد الأمرين يغاير الآخر، لأن أحدهما علم إجمالي، والآخر علم تفصيلي. 
